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  :الملخص
إذا كانت دعوى الإشكال في التنفیذ لا تمس بأصل الحق، وتهدف فقط إلى إصدار أوامر وقتیة تتضمن 
أحد النتیجتین إما قبول الإشكال أو رفضه، وفي كلتا الحالتین فإن الأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنفیذ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على  633/1أنواع الطعن، طبقا للمادة غیر قابل لأي نوع من 
یوما  15یتعین على رئیس المحكمة أن یفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ في أجل أقصاه " أنه 

  ".من تاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب غیر قابل لأي طعن
غیر أنه في بعض الأحیان الاستمرار في التنفیذ قد تترتب علیه نتائج وخیمة من الصعب تداركها في  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تحول الأمر الإستعجالي إلى أمر ولائي  633/1المستقبل، فالمادة 
منع أي طعن یعارض مبدأ التقاضي غیر قابل لأي طعن، أثیرت تحفظات حول مطابقتها للدستور باعتبار أن 

 . 05/12/2021المؤرخین في  03و  02على درجتین، والتي فصلت فیها المحكمة الدستوریة بالقرارین رقم 
  .دعوى الإشكال في التنفیذ، عدم قابلیة الأمر للطعن، الدفع بعدم الدستوریة : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
If the claim of a problem in execution does not affect the origin of the right, and only 

aims to issue temporary orders containing either the acceptance or the rejection of the 
problem, in both cases, the decisive order in the case of a problem in execution is not subject 
to any kind of appeal, in accordance with article 633/1 of the Code of Civil and 
Administrative Procedure, which provides that "The President of the Court shall adjudicate 
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on the case of the problem or on the application for a stay of execution no later than 15 days 
after the date of the filing of the case by reason not subject to appeal." 

Sometimes, however, continued implementation can have disastrous consequences that 
are difficult to remedy in the future. Article 633/1 of the Code of Civil and Administrative 
Procedure, which transforms the urgent order into a loyal order, is not subject to appeal; 
Reservations have been raised about their conformity with the Constitution, as the prohibition 
of any appeal opposes the principle of litigation in two degrees s Rights, which was decided 
by the Constitutional Court in resolutions No. 02 and 03 of 05/12/2021. 
Key words:  The case the problem of execution, the inadmissibilitiy of the order, the argument 
of unconstitiutionality.  

   :مقدمة
للتحقق من التي خولها القانون لكل ذي مصلحة منازعات التنفیذ إحدى الضمانات القضائیة تعتبر 

في صحة السند التنفیذي أو في عدم  ، من خلال المنازعةأمام القضاءقانونیة التنفیذ وصحة إجراءاته 
أو في استناده إلى حق موضوعي معین المقدار وحال الأداء، أو في المحل الذي یجري التنفیذ علیه 

منازعات طبقا للغرض الذي تهدف إلیه هذه التنقسم التنفیذ، عملیة  لوقف إتباعهاالإجراءات التي یجب 
لى منازعات ، الموضوعیةأو إشكالات التنفیذ  اتمنازعمن رفعها إلى     .التنفیذ الوقتیة إشكالاتأو وإ

من  635إلى  631التنفیذ في المواد من  بمنازعاتقد نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة لو 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث خصص  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون 

، وهي الإجراءات التي خلفت "إجراءات تسویة إشكالات التنفیذ في " لها فصلا كاملا تحت عنوان 
یتعلق بعدم قابلیة الأمر الفاصل في دعوى الإشكال  بمناسبة تطبیقها العدید من الإشكالات، خاصة فیما

من هذا القانون، التي كانت محل دفع بعدم  1فقرة  633التنفیذ للطعن بالمادة أو في طلب وقف 
  .لثلاث مرات على التوالي أمام المحكمة الدستوریة دستوریتها

على موقف المحكمة الدستوریة في وعلیه تكمن أهمیة هذه الدراسة، في محاولة تسلیط الضوء 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهي الدفوع التي تدور في  633/1الدفع بعدم دستوریة المادة 

  .من الدستور 3/ 165علیه في المادة  مبدأ التقاضي على درجتین المنصوصب مساسهاحول مجملها 
الإشكالات التي أثیرت حول عدم قابلیة الأمر أهم ومن ثم تتجلى أهداف هذه الدراسة في تبیان 

بعدم  نتیجة الدفع المثارالتقاضي على درجتین، في حق الالفاصل في دعوى الإشكال في التنفیذ للطعن و 
یتعین  " جاء فیهافقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي  633المادة نص الدستوریة 

یوما  15في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ في أجل أقصاه على رئیس المحكمة أن یفصل 
   1 ."من تاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب غیر قابل لأي طعن

  :  طرح الإشكالیة الآتیة وعلى ضوء ما سبق ذكره تم یمكن
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من شأنه المساس بمبدأ  لإشكال في التنفیذ للطعنعدم قابلیة الأمر الفاصل في دعوى اهل 
من  633/1المادة التقاضي على درجتین؟ وما موقف المحكمة الدستوریة في الدفع بعدم دستوریة 

  .؟ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
لمعالجة هذا الموضوع، تم الاعتماد في هذه الدراسة على مختلف مناهج البحث العلمي، أولها 

مدى للكشف في  وقف المحكمة الدستوریة بالقرارات الصادرة عنهاث في ممن خلال البحالمنهج التحلیلي 
الوصفي لسرد  ، كما تمت الاستعانة بالمنهجالإداریةو  قانون الإجراءات المدنیةمن  633/1دستوریة المادة 
  .بالإجراءات والفصل في دعوى الإشكال في التنفیذكل ما یتعلق 
الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة من خلال تقسیم الدراسة مما سبق سنحاول  انطلاقا

عدم قابلیة الأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنفیذ الأول  المبحثنتناول في إلى مبحثین أساسیین، 
نتناول  المبحث الثاني، بینما في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 633/1على ضوء المادة  للطعن

بالفصل في الإشكال في التنفیذ للطعن ى وقف المحكمة الدستوریة من عدم قابلیة الأمر الفاصل في دعو م
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 633/1المادة دستوریة 

 633/1المادة أحكام  عدم قابلیة الأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنفیذ للطعن على ضوء  -1
                    المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات 

شكالات تنفیذ من المتعارف علیه أن إشكالات التنفیذ تنقسم إلى إشكالات  وقتیة، تنفیذ موضوعیة وإ
الأولى هي التي یطلب فیها الحكم في منازعة التنفیذ، ومثالها دعوى بطلان إجراءات التنفیذ، في حین أن ف

بإجراءات وقتي بوقف التنفیذ أو الاستمرار فیه إلى غایة الفصل في هي التي یطلب فیها الحكم الثانیة 
الإشكال الموضوعي، فلا تعد من إشكالات التنفیذ العقبات المادیة التي یعترض بها المحكوم علیه أو 
الغیر عملیة التنفیذ كغلق الأبواب ومنع التنفیذ بالقوة، ویجب أن تنشأ العقبات القانونیة التي تعترض عملیة 

 ولم یطرح على القضاء ،التنفیذ بعد صدور الحكم، أما ما تم قبل ذلك أو ما كان قائما وقت رفع الدعوى
لا یعد من إشكالات التنفیذ، إذ یفترض أن الخصوم قد أثاروا ذلك أمام الجهة القضائیة التي فصلت في ف

   2 .الموضوع صراحة أو ضمنا

أو في طلب وقف التنفیذ أنه في إشكالات التنفیذ دعوى غیر أنه ما یمیز الأمر الفاصل في 
یصدر وجاهیا أي بدعوى یكلف فیها  كونه امر الولائیة والأوامر القضائیة،مزیج بین الأو  هو الحقیقة

أن هذا ، كما غیر قابل لأي طعنیصدر الولائیة باعتباره  دفوعهم، ویشبه الأوامر تتضمن كاملالخصوم 
لأحكام المادة  قاطب أطراف دعوى الإشكال من معرفة التأسیس القانوني للأمریمكن مما مسببا یأتي الأمر 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  633
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ذي وعلیه سنتناول في بدایة هذا المحور البعد المفاهیمي لدعوى الإشكال في التنفیذ، وذلك بالقدر ال
مزایا الأمر في التنفیذ،  ثم  دعوى الإشكال طرحإجراءات بعده لنتناول ، تتطلبه هذه الدراسة دون إسهاب

  .الفاصل في دعوى الإشكال في التنفیذ

  البعد المفاهیمي لدعوى الإشكال في التنفیذ   -1.1
إن لكل منازعة في التنفیذ وجهان، وجه موضوعي یتمثل في الطلب الذي یرمي إلى الحكم في 

، ووجه وقتي أو ما یسمى الموضوعیةأصل حقوق الخصوم، وهو ما یمسى بمنازعة أو إشكالات التنفیذ 
یتمثل  بالمنازعة الوقتیة أو الإشكال الوقتي في التنفیذ، وهي التي تهدف إلى الحصول على إجراء مؤقت

في وقف التنفیذ أو استمراره مؤقتا مع عدم المساس بالحق الموضوعي لحین الحسم في المنازعة موضوع 
التنفیذ، أي أنه في جمیع الحالات التي یملك فیها الخصوم الحق في رفع منازعة موضوعیة أمام القضاء 

   3 .یجوز له المطالبة بإجراء وقتي في التنفیذ

  شكال في التنفیذالتعریف بالإ  - 1.1.1
بل تضمن  ،في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التنفیذ تلإشكالا تعریفا المشرع الجزائري یوردلم 

في مواد متفرقة منه، كما أنه لم یورد تعریف لإشكالات التنفیذ في   الأحكام المتعلقة بإشكالات التنفیذ
منه التي  2فقرة  183قانون الإجراءات المدنیة الملغى، بل اكتفى بالنص علیه بصریح العبارة في المادة 

عندما یتعلق الأمر بالبث مؤقتا في إشكالات التنفیذ المتعلقة بسند تنفیذي أو أمر أو حكم فإن  " تنص
ائم بالتنفیذ یحرر محضرا بالإشكال العارض، ویخبر الأطراف أن علیهم أن یحضروا أمام قاضي الق

  ".الأمور الإستعجالیة الذي یفصل فیه 
لإشكالات التنفیذ والتي تختلف باختلاف المعیار المعتمد أو أما بالنسبة للفقه فوجدت عدة تعاریف  

ازعات المتعلقة بالتنفیذ، المن" لإشكال في التنفیذ بأنه ، فهناك من عرف االزاویة التي ینظر فیها إلیها
المطلوب فیها إجراء وقتي لا یمس بأصل الحق محل النزاع كوقف التنفیذ مؤقتا أو الاستمرار ویكون 

المنازعات التي تتعلق بالتنفیذ وتثور بمناسبته وتطرح " البعض الأخر بأنه  افي حین عرفه،  "فیه مؤقتا
القضاء، وهي تتعلق بالشروط والإجراءات التي یتطلبها القانون لإجراء التنفیذ،  في شكل خصومة على

وتبدى إما من المنفذ ضده أو من طالب التنفیذ أو من الغیر، وهذه الإشكالات تطرح على القضاء 
   4 ".لطلب الحكم مؤقتا بوقف التنفیذ أو الاستمرار فیه

المنازعات التي تثور أثناء التنفیذ أو بمناسبة التنفیذ والأصل أن تثار " البعض بأنه  اكما عرفه
التنفیذ والمطلوب وقفه، هذه المنازعات من جانب المدین أو الغیر ویكون القصد منها الاعتراض على 

وقد یحدث أن تنهض في وجه الدائن صعوبات في التنفیذ تضطره إلى الالتجاء للقضاء طلبا تذلیلها 
  5".عواه في هذه الحالة إشكالا وتسمى د
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  عن النزاع الموضوعي) النزاع الوقتي ( الإشكال في التنفیذ دعوى تمییز   - 2.1.1
یقسم الفقه النزاعات التي تنشأ عن التنفیذ إلى نوعین من النزاعات، القسم الأول نزاع في الموضوع 

فیه إلا من قبل قاضي وهي إشكال موضوعي التي تؤسس على سبب موضوعي لا یمكن الفصل 
الموضوع، أما القسم الثاني فهو إشكال وقتي الذي یطلب فیها الفصل في إجراء وقتي أي وقف التنفیذ أو 
الاستمرار فیه وهو ما یطلق علیه بالإشكالات في التنفیذ، ولا بد من التفرقة بینهما لما یثیرانه من خلط في 

  :المفاهیم إذ یختلفان فیما یلي
  من حیث القواعد والإجراءات التي تطبق على كل منهما، فالإشكال في التنفیذ یتبع فیه القواعد

والإجراءات التي تتبع بالنسبة للقضاء المستعجل، أما النزاعات الموضوعیة فتتبع بالنسبة لها 
 . الإجراءات المقررة أمام جهة قضاء الموضوع

 لوقتیة فإنه یمنع علیه المساس بأصل الحق، وعلیه أن أن قاضي التنفیذ حینما یفصل في النزاعات ا
یقضي في الطلب الوقتي من ظاهر الأوراق دون أن یتعمق في بحث أصل الحق، أما في النزاعات 

 .وأن یتعمق في أصل الحق ،الموضوعیة فإنه یتعین على القاضي أن یحسم في النزاع
 م قاضي الأمور المستعجلة، أما الحكم أن الحكم الصادر في النزاع المؤقت له حجیة مؤقتة أما

   6.الفاصل في النزاع الموضوعي له حجیة أمام الكافة
  في التنفیذدعوى الإشكال  طرحإجراءات   -2.1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  632و  631بین المشرع الجزائري ضمن المادتین لقد 
التنفیذ، إذ یخطر رئیس المحكمة في حال وجود إشكال الإجراءات المتبعة للفصل في دعوى الإشكال في 

 ، أما الطریقة الثانیةمن قبل المحضر القضائي بصفته القائم بالتنفیذ، الطریقة الأولى في التنفیذ بطریقتین
  .من قبل أطراف التنفیذ أو من الغیر

  إثارة الإشكال في التنفیذ من قبل القائم بالتنفیذ   -1.2.1

 قانون الإجراءات المدنیةمن  631الطریق الأول لإثارة الإشكال في التنفیذ لأحكام المادة یخضع 
یمثل القاعدة العامة الواجب إتباعها في حال وجود إشكال في التنفیذ، والتي أحدثت والإداریة الذي 

لمواجهة كل إشكال مادي أو قانوني وقت تنفیذ السند التنفیذي، إذ یقوم المحضر القضائي متى اعترضه 
مانع یحول دون مواصلة إجراءات التنفیذ، بتحریر محضر عن الإشكال في التنفیذ ثم یدعو الخصوم 
ذا  لعرض الإشكال على رئیس المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ عن طریق الاستعجال، وإ
لم ینتبه المحضر القضائي للإشكال یجوز لأطراف التنفیذ إثارة أي إشكال جدي، وفي هذه الحالة متى 

    7. الذكراقتنع القائم بالتنفیذ بجدیة الإشكال یقوم بإثارته بإتباع الإجراءات السالفة 
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  إثارة الإشكال في التنفیذ من قبل أطراف التنفیذ  -2.2.1
قانون الإجراءات  من 1فقرة  632الطریق الثاني لإثارة الإشكال في التنفیذ لأحكام المادة یخضع 

لأطراف التنفیذ حق المبادرة في إخطار رئیس المحكمة في الجزائري والإداریة، حیث منح المشرع المدنیة 
المحضر القضائي إثارة الإشكال في التنفیذ، إذ ترفع دعوى الإشكال في التنفیذ في هذه الحالة  حال رفض

من طرف المستفید من السند التنفیذي أو المنفذ علیه أو الغیر الذي له مصلحة، بحضور المحضر 
  .القضائي المكلف بالتنفیذ

س المحكمة، إذ فدعوى الإشكال توقف إجراءات التنفیذ إلى غایة الفصل في الإشكال من طرف رئی
  :في التنفیذ تتطلب شروطا وترتب أثارا فمن شروطها 

  أن ترفع دعوى الإشكال في التنفیذ من طرف المستفید من السند التنفیذي أو من المنفذ
 . علیه أو الغیر الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ

 من قانون  600المادة ت التنفیذیة المنصوص علیها في أن یكون التنفیذ قد تم بأحد السندا
 :الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذه السندات التنفیذیة هي 

 .أحكام المحاكم التي استنفذي طرق الطعن العادیة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل -
 .الأوامر الإستعجالیة -
 .أوامر الأداء -
 .الأوامر على العرائض -
 .المصاریف القضائیةأوامر تحدید  -
 .قرارات المجالس القضائیة وقرارات المحكمة العلیا المتضمنة التزاما بالتنفیذ -
 .أحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة -
 .محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة -
 .بأمانة الضبط الجهات القضائیة والمودعةأحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء  - 
 .الشیكات والسفاتج بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین طبقا لأحكام القانون التجاري - 
العقود التوثیقیة لا سیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة وعقود  -

 .القرض والعاریة والهبة والوقف والبیع والرهن والودیعة
 .على العقارأحكام رسو المزاد  -
كما تعتبر أیضا سندات تنفیذیة كل العقود والأوراق الأخرى التي یعطیها القانون صفة  -

 . السند التنفیذي
 أن یحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال. 
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  أن یدعو المحضر القضائي الخصوم لعرض الإشكال على رئیس المحكمة التي یباشر في
 .ذلك في محضر الإشكالوینوه عن دائرة اختصاصها التنفیذ، 

  أن ترفع دعوى الإشكال عن طریق الاستعجال، أي دعوى إستعجالیة من ساعة إلى ساعة
أمام رئیس المحكمة ولیس أمام القسم الإستعجالي العادي، لأن رئیس المحكمة یؤشر على 

   8. العریضة بتاریخ وساعة تكلیف الخصم والمحضر القضائي بالحضور أمامه

  مزایا الأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنفیذ   -3.1
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نستنتج بأن الأمر  633من خلال الإطلاع على المادة 

  :الفاصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ یتمیز بما یلي 
 قانوني للأمرهو أمر  مسبب بغرض تمكین أطراف دعوى الإشكال من معرفة التأسیس ال. 
 هو أمر غیر قابل لأي طعن وذلك لتجنب الإطالة في أمد التنفیذ. 
 هو أمر ذو طابع مؤقت لأن أثره معلق بالفترة الزمنیة التي یتم فیها مباشرة إجراءات التنفیذ. 
 الإشكاللا یناقش الموضوع بمناسبة دعوى مس بأصل الحق، فلا ینظر القاضي و هو أمر لا ی. 
 السند التنفیذي لأن ذلك من اختصاص الجهة القضائیة التي صدر عنها السند  هو أمر لا یفسر

 .والإداریة. م.إ.من ق 285التنفیذي وفقا للمادة 
الفاصل في دعوى الإشكال في تساءل البعض حول جدوى فرض التسبیب مع كون الأمر مع ذلك، قد 

بالتسبیب، هو تمكین المستفید من السند  غیر قابل لأي طعن، فالغایة الأساسیة من إلزام القاضيالتنفیذ 
الأسباب المؤدیة لعدم استجابة القاضي لطلبه أو طلباته مما یمكنه من ممارسة حق الطعن  التنفیذي من معرفة

    9.على الوجه الملائم، كما یسمح تسبیب الأمر لجهة الطعن من بسط رقابتها على الأمر المطعون فیه
أو في  الإشكال دعوىعدم قابلیة الأمر الفاصل في إشكالیة ن المحكمة الدستوریة م موقف -2

                                     التنفیذ للطعن طلب وقف
عدم قابلیة الأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنفیذ  مسألةفي  فصلت المحكمة الدستوریةلقد 

 08/09الفقرة الأولى من القانون رقم  633المادة  بصددر الدفع بعدم الدستوریة المثا على إثرللطعن 
یتعین على "  جاء فیهاالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي  25/02/2008المؤرخ في 

یوما من  15رئیس المحكمة أن یفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ في أجل أقصاه 
    10 ."ي طعنتاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب غیر قابل لأ

أو في طلب  الفاصل في دعوى الإشكال الأمر الاستعجالي من التي تجعل 1فقرة  633فالمادة 
 لأحكام الدستورأثیرت تحفظات حول مطابقتها  ،أمر ولائي غیر قابل لأي طعن بمثابةوقف التنفیذ 

مبدأ التقاضي على درجتین مع عارض تمنع أي طعن ی باعتبار أنمحل الدفع بعدم الدستوریة، جعلتها 
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موجب بالتي فصلت المحكمة الدستوریة بدستوریتها و   11 ،من الدستور 165/3في المادة  المكرس
   13 .26/01/2022المؤرخ في  23رقم القرار و  12 ،05/12/2021في  المؤرخین 3و  2قم ر  القرارین

خلال تحلیل ما ورد في هذه موقف المحكمة الدستوریة من تبیان  المبحثفي هذا  سنحاوللذلك 
في دعوى الإشكال في التنفیذ أو في طلب عدم قابلیة الأمر الإستعجالي الفاصل القرارات التي أقرت أن 

طالما أن دعاوى الإشكال في التنفیذ لا تمس بأصل لا یمس بمبدأ التقاضي على درجتین،  وقف التنفیذ
  .لتقاضيواستنفذت فیه جمیع درجات ا الحق الذي فصل نهائیا

  لحق التقاضي على درجتین في التنفید استنفاذ أطراف السند التنفیذي محل دعوى الإشكال  - 1.2
 دستوریة بعدمالمثار الدفع  إحالةقرار إلى  استنادا 05/12/2021المؤرخ في  2رقم  صدر القرار

الصادر عن المحكمة العلیا إلى المحكمة الدستوریة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 633/1المادة 
المثار من دفاع الطاعنة المستثمرة الفلاحیة الفردیة  00006/21رقم  القضیةفي  26/04/2021بتاریخ 

  :وقائعها فيأهم التي تتلخص ، )أ .م ـــ م.ك( ضد )  ح.ن (ممثلة برئیسها 
تبلیغها بالقرار الصادر  نتیجةالمستثمرة الفلاحیة الفردیة مثیرة الدفع بعدم الدستوریة المدعیة أن "  

إلى ما كانت في إطار إعادة الحال  20/05/2020عن الغرفة العقاریة بمجلس قضاء سكیكدة بتاریخ 
لزامها و ، 16/01/2019بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاریخ  القاضي، علیه وكل من یحل من جدید إ

مبلغ  دفعمنه، مع )  م.ك  (لیه محلها بالخروج من الجزء المساحي الذي تم طرد المدعى ع
للمطالبة بوقف التنفیذ  محكمة الحروشلدعوى أمام القسم الإستعجالي  قامت برفعدج،  1.354.680

  .20/05/2020في  الصادرالقرار 
تحت رقم فهرس  08/02/2021بتاریخ  استعجالي أمر انتهت بصدور وهي الدعوى التي

للمدعى علیه واعتباري حضوري للمحضر القضائي غیر قابل لأي طعن برفض غیابي  00076/21
 21/02/2021بتاریخ  كان محل استئنافالذي تنفیذ مع الأمر بمواصلة التنفیذ، الطلبها الرامي لوقف 

من  633/1دفع مكتوب بمذكرة منفصلة عن عریضة الاستئناف یتعلق بعدم دستوریة المادة  تضمنكما 
  14 ". 31/03/2021لمحكمة العلیا بتاریخ لتم إرساله  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

من  1فقرة  633على أساس تعارض أحكام المادة للطاعنة تم تأسیس الدفع بعدم الدستوریة قد و 
حق  التي تجعل منمن الدستور،  3فقرة  165المادة أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع 

، وهو الحق في نظر الدعوى من جهة قضائیة أعلى، فدعوى حق دستوري التقاضي على درجتین
ف إلى إصدار أوامر وقتیة، لكن في بعض الحالات لا تمس بأصل الحق وتهد إذا كانتإشكالات التنفیذ 

  .لا یمكن تداركها في المستقبلوخیمة التنفیذ نتائج  عملیة یترتب على الاستمرار فيقد 
ن مبدأ على اعتبار أللمحكمة الدستوریة   لعلیا في إصدارها لقرار الإحالةاتجهت المحكمة ا لذلك

بدوره  فهو ،المدعمة لحق الإنسان في المحاكمة العادلةالأساسیة من الركائز  التقاضي على درجتین یعتبر
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تنص على منه التي  6لمادة طبقا لمن المبادئ التي یقوم علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  یعتبر
 633/1المادة ف  15 ،"المبدأ أن التقاضي یقوم على درجتین، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك  " أنه

حق استئناف الأوامر في عدم منحها  ،باعتبارها حكم تشریعي صدر بموجب قانون عاديالمذكورة أعلاه، 
والتقیید في  ،تضمن التمییز بین المتقاضیینتطلبات وقف التنفیذ قد و  ،إشكالات التنفیذدعوى الفاصلة في 

  .أعلىئیة قضافاع عن حقوقهم أمام جهة ، وحرمانهم من فرصة الدالطعنممارسة حقهم في 
من شأنه المساس بمبدأ التقاضي على درجتین المكرس المحكمة العلیا أن هذا الأمر فاعتبرت  

المعتمد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  من العهد الدولي 2المادة و من الدستور،  3/ 165المادة ب
بالمرسوم الرئاسي  له الجزائرانضمت الذي  16/12/1966تحدة بتاریخ بقرار الجمعیة العامة للأمم الم

مع مبدأ المساواة بالتبعیة لا یتماشى كما أن هذا الأمر  1989،16/ 16/05المؤرخ في  89/67رقم 
اویة أمام القانون حمایة متس للمواطن تضمنمن الدستور الذي  165/1و  37المجسد في المادتین 

   .عن أي تمییز یعود سببه لأي شرطا والقضاء بعید
من قانون  1/ 633قبل تصریحها بدستوریة المادة في نظرها للدفع و ة المحكمة الدستوریغیر أن 

في  الدور الذي تلعبهأشارت إلى  05/12/2021المؤرخ في  2القرار رقم بالإجراءات المدنیة والإداریة 
الذي صرحت  10/02/2021المؤرخ في  1رقم  قرارالعلى بذلك  وأحالت ،الدستورأحكام ضمان احترام 

 بالنظر لوجودمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  الفقرة الأولى والثانیة 33فیه بعدم دستوریة المادة 
   17.ینا فیما یخص موضوع الدفع ومجالهوب اقائم جوهريف اختلا

من  ،جزء لا یتجزأ منهعلى أن دیباجة الدستور هي ة المحكمة الدستوریومن هذا المنطلق، أكدت 
، والاتفاقیات الدولیة 1848لسنة یعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان " فیها ورد بین ما 

، فإن الحكم الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةوانطلاقا مما ورد في العهد  ،"التي صادقت علیها الجزائر
في دعوى الإشكال أو  الفاصلالتي تقضي بعدم قابلیة الأمر السالفة الذكر  1/ 633الوارد في المادة 

  .دولي، هذا من جهةال طلب وقف التنفیذ للطعن قد جاء مكرسا للأحكام المقررة في هذا الصك
ومن جهة أخرى فإن تفسیر الأحكام التشریعیة یفرض التقید التام بمجموع الأحكام الدستوریة ذات 

كل أجهزة الدولة " من الدستور التي تنص على أن  178أحكام المادة  الصلة بالحكم التشریعي، من بینها
مطالبة في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف، بالسهر على تنفیذ أحكام القضاء، المختصة 

ومن ، "ویعاقب القانون كل من یمس باستقلالیة القاضي أو یعرقل حسن سیر العدالة وتنفیذ قراراتها 
ن كفل ضمانة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة هذا الحكم یتبین ب  باسموضوح أن المؤسس الدستوري، وإ

من الدستور، فإنه وقبل مرحلة التنفیذ كفل أیضا للمتقاضیین طبقا  166الشعب الجزائري طبقا للمادة 
لقواعد المحاكمة العادلة  االفقرة الأخیرة من الدستور مبدأ التقاضي على درجتین إرساء 165للمادة 
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نصافا للمتقاضیین، وتكریسا لحق الدفاع، وبالنتیجة تؤكد المحكمة الدستوریة على تطابق الحكم  وإ
  .من الدستور 3/ 165مع المادة بعدم الدستوریة التشریعي موضوع الدفع 

من  633/1ومن الملاحظ أن المحكمة الدستوریة تبنت نفس التوجه القائم على دستوریة المادة 
بناءا على قرار إحالة الدفع الصادر عن  05/12/2021في الصادر  03القرار رقم ب والإداریة.م.إ.ق

من  على إثر الدفع المثار 00007/21في الملف تحت رقم فهرس  12/09/2021المحكمة العلیا بتاریخ 
  :التي تتلخص أهم وقائعها في  )م. م( في القضیة ضد ) س .غ( دفاع الطاعن 

تیزي وزو، من  كان مستأجر لمحل تجاري بشارع الإخوة بلحسین ببلدیة وولایة) س .غ(أن السید  "
ي إنهاء عقد بعقد إیجار توثیقي، ورغبة من المؤجر ف)  م .م (ینوب عنه شقیقه الذي )  أ.م (قبل المؤجر 

، الإستحقاقي ویضمع الإعلان عن رغبته في دفع التعالتجاري بإخلاء المحل له تنبیها الإیجار، وجه 
لتقدیر التعویض  قضى بتعیین خبیر فصدر حكم قبل الفصل في الموضوع عن محكمة تیزي وزو

، وعلیه تم الفصل في ملكیة المحل التجاري موضوع النزاع برفض الدعوى لعدم التأسیس يالاستحقاق
  .25/11/2018المؤید بالقرار الصادر في  04/07/2018وجب الحكم الصادر في بم

حكم  29/05/2019على إثر إعادة السیر في الدعوى من قبل المؤجر صدر بتاریخ غیر أنه 
خلاء المحل وبالنتیجة إلزام المستأجر بإ ،الخبرة الأولى والمصادقة على الخبرة الثانیة قضى باستبعاد تقریر

نفیذ من طرف الذي حدده الخبیر الثاني، وأثناء مباشرة إجراءات الت يتعویض الاستحقاقالمنحه مع 
التجاري الذي صرح أنه هو شاغل المحل ) م .غ(قیق المستأجر المدعو المحضرة القضائیة اعترضها ش

ویزاول فیه نشاطا تجاریا ولیس أخوه، وعلى إثر ذلك حررت محضر إشكال في التنفیذ أین صدر أمر 
    ."تنفیذ السند التنفیذي إجراءات بمواصلة  قضى 24/03/2021استعجالي بتاریخ 

على أساس تعارض نص أحكام ) س.غ( وتم تأسیس الدفع بعدم الدستوریة من طرف الطاعن 
من الدستور،  3فقرة  165من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع أحكام المادة  1فقرة  633المادة 

التقاضي على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحرمه من حقه في  633فالفقرة الأولى من المادة 
  .درجتین،  فیكون بذلك قد حرم من حق مكرس دستوریا

 05/12/2021المؤرخ في  3القرار رقم ة في الدفع صرحت بالمحكمة الدستوری بعد نظر لذلك
بموجب القرار الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  633بسبق الفصل في دستوریة المادة 

مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل  29المادة  نص ، استنادا إلى05/12/2021المؤرخ في  2رقم 
إذا سجل المجلس " المعدل والمتمم التي جاء فیها أنه  12/05/2019المجلس الدستوري المؤرخ في 

الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستوریة أكثر من قرار إحالة یتعلق بالحكم التشریعي نفسه، 
الأول المعروض علیه للنظر فیه، ویفصل في الدفوع  اللاحقة المثارة  موضوع الدفعفإنه یفصل في 

   18 . "بشأن الحكم التشریعي نفسه بقرارات سبق الفصل
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دستوري من طرف رئیس مجلس أن كل الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس ال ومن الملاحظ
 انصبترئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول والنائب العام لدى مجلس قضاء تیزي وزو الأمة و 

   19.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1/ 633في مجملها على دستوریة المادة 
استنفاذ من حقه الدستوري في التقاضي على القضائیة أن كل طرف في الخصومة  ویرجع ذلك إلى

من قانون الفقرة الأولى  633، ومن ثم فإن المادة القضائي إضفاء الطابع النهائي على الحكمدرجتین قبل 
  .لا تتضمن ما یفید المساس بالحق في التقاضي على درجتینالإجراءات المدنیة والإداریة 

  التنفیذ بأصل الحق أو طلب وقف وى الإشكالالأمر الفاصل في دععدم مساس   -2.2

علیه أكدت إن أهم ما یمیز دعاوى الإشكال في التنفیذ أنها لا تمس بأصل الحق، الشيء الذي 
من قانون الإجراءات  633/1المادة المحكمة الدستوریة من خلال الفصل في الدفع بعدم الدستوریة 

المساس  لا تتضمن ما یفیدفهذه الدعاوى ،  05/12/2021المؤرخ في  2بالقرار رقم المدنیة والإداریة 
دعاوى الإشكال في التنفیذ لا تمس  قاضي على درجتین، فهذا راجع بطبیعة الحال إلى أنبالحق في الت

  .بأصل الحق الذي فصل فیه نهائیا، واستنفذت فیه درجات التقاضي

المتضمن التصریح  10/02/2021المؤرخ في  1القرار رقم وتم بناء هذا التأسیس من منطلق أن 
ى موضوعیة تمس أساسا بأصل یتعلق بدعاو المذكورة أنفا، الفقرة الأولى والثانیة  33بعدم دستوریة المادة 

احترام مبدأ التقاضي على درجتین  یتطلبالمراكز القانونیة للمتقاضیین، مما  فيبالغ التأثیر لها  الحق
 تتضمن الفقرة الأولى یتعلق بدعاوى وقتیة 633ادة المتعلق بالمحمایة للحقوق والحریات، بینما الدفع 

ة النهائیة للحكم القضائي طلب وقف تنفیذ حكم نهائي بسبب قیام إشكال في التنفیذ، مما یؤكد الصبغ
المتقاضیین من ضمانة حق التقاضي على درجتین دون أي  داستفافقد بصدده الإشكال في التنفیذ، ار المث

الفقرة الأولى  633مضمون المادة تام بین انسجام وجود  ى نتیجة مفادهاحجب أو حرمان، مما یؤدي إل
الفقرة  165موضوع الدفع بعدم الدستوریة، مع مقتضیات المادة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

   20.الأخیرة من الدستور نصا وروحا

المؤرخ في  23 رقموقد سارت المحكمة الدستوریة على نفس التوجه في قراراها الأخیر 
بناءا على قرار إحالة الدفع بعدم الدستوریة الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  26/01/2022
  633/1المادة  دستوریةالبعدم  على إثر الدفع ،00032/21في الملف تحت رقم فهرس  06/12/2021

في القضیة ضد ورثة " ست هیدروبلا" المثار من دفاع الطاعنة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المسماة 
  : التي تتلخص أهم وقائعها في )م .ف( 
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المحضر القضائي القائم بالتنفیذ بادروا بمباشرة إجراءات التنفیذ بمساعدة )  م .ف( في أن ورثة " 
ار عن السید وكیل بتبلیغ السند ومحضر التكلیف بالوفاء، وتم استصد 02/09/2020الذي قام بتاریخ 

موعدا لإجراء عملیة التنفیذ، في حین أن  21/04/2021القوة العمومیة وحدد تاریخ  تسخیرةالجمهوریة 
رفضت الامتثال للحكم ما قبل الفصل في " هیدروبلاست "الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المسماة 

، والحكم 465/19، تحت فهرس رقم 06/03/2019عن محكمة تیزي وزو بتاریخ  الموضوع الصادر
المؤید بالقرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي  683/20تحت رقم فهرس  0203/2020المؤرخ في 

رفع دعوى استعجالیة بطلب عن طریق على أساس وجود عائق مادي یتمثل في المنشأة الحدیدیة  ،وزو
  ".  وقف التنفیذ،  فصدر أمر استعجالي برفض طلب وقف التنفیذ والأمر بمواصلة تنفیذ السند التنفیذي 

بعدم  "  هیدروبلاست" طرف دفاع الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المسماة من وتم تأسیس الدفع 
 تها لأحكامعلى أساس مخالفمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  1فقرة  633الدستوریة المادة 

ات وط وكیفیالذي یحدد شر  18/16من القانون العضوي رقم  6من الدستور، والمادة  3/ 165المادة 
 التي حرمتها من حقها في التقاضي على درجتین نتیجة صدور أمر نهائيتطبیق الدفع بعدم الدستوریة، 

، في حین أن مبدأ التقاضي على درجتین یقوم على أساس الشرعیة والمساواة، وأن غیر قابل للطعن
    21.منه 165القانون یضمن التقاضي على درجتین طبقا للدستور لا سیما المادة 

المؤرخ في  23بالقرار رقم ة بعد نظرها في الدفع صرحت غیر أن المحكمة الدستوری
 2القرار رقم بموجب والإداریة .م.إ.من ق 1/ 633صل في دستوریة المادة بسبق الف 06/01/2022

مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  29مادة على أحكام ال ، استناداالسالف الذكر
إذا سجل المجلس الدستوري قبل "  تنص على أنهالمعدل والمتمم التي  12/05/2019المؤرخ في 

الفصل في الدفع بعدم الدستوریة  الحكم التشریعي أكثر من قرار إحالة یتعلق بالحكم التشریعي نفسه، 
اللاحقة المثارة  لیه للنظر فیه، ویفصل في الدفوعالأول المعروض ع عفإنه یفصل في موضوع الدف

    22 . "بشأن الحكم التشریعي نفسه بقرارات بسبق الفصل
المؤرخ في  23ار رقم و القر  ،05/12/2021في  ینالمؤرخ 03و  02رقم  القراروعلیه بموجب 

من قانون الإجراءات  1فقرة  633دستوریة المادة على المحكمة الدستوریة  أكدت فقد 06/01/2022
 لأنللطعن، أو طلب وقف التنفیذ المدنیة والإداریة التي تقر بعدم قابلیة الأمر الفاصل في دعوى الإشكال 

سند تنفیذ یتعلق بطلب وقف بعدم الدستوریة دعاوى وقتیة لا تمس بأصل الحق، فالدفع هذه الدعاوى هي 
مما یؤكد الصبغة النهائیة للحكم القضائي المثار بصدده الإشكال في التنفیذ،  ،یةممهور بالصیغة التنفیذ

  .من ضمانة حق التقاضي على درجتینالاستفادة لمتقاضیین لومن ثم فقد سبق 
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   :خاتمة
إشكالیة عدم قابلیة الأمر الفاصل في دعوى ختام هذه الدراسة حاولنا تسلیط الضوء على  في
من قانون الإجراءات المدنیة  1فقرة  633للطعن، وفقا لأحكام المادة التنفیذ أو طلب وقف الإشكال 
بموجب أمر مسبب غیر قابل لأي  التنفیذي الوقتي في الإشكالیبث رئیس المحكمة المختصة فوالإداریة، 

اعتبره البعض مساسا بمبدأ التقاضي  الشيء الذيقابل للمعارضة أو الاستئناف، غیر  وهو بذلكطعن، 
دفع بعدم محل  هذه المادة مما جعل ،من الدستور 165/3ص علیه في المادة المنصو  على درجتین

   .لثلاث مرات على التوالي أمام المحكمة الدستوریةالدستوریة 
نون الإجراءات المدنیة من قا 1فقرة  633دستوریة المادة ب فصلتغیر أن المحكمة الدستوریة 

ار القر ب ثانیاو ، 05/12/2021في على التوالي  ینالمؤرخ 03و  02رقم  ینبموجب القرار أولا ، والإداریة
وهذا راجع لأن دعاوى إشكالات التنفیذ هي دعاوى وقتیة لیست  06/01/2022المؤرخ في  23رقم 

فالإشكال یتعلق بسند ممهور بالصیغة التنفیذیة استفاد فیه إطراف لا تمس بأصل الحق، موضوعیة 
  .الحق في التقاضي على درجتینالخصومة من قبل من 

إعادة النظر ضرورة وعلى العموم ترتكز مجمل التوصیات التي تم الخروج بها من هذه الدراسة في 
الأمر الصادر في منازعة التنفیذ  بجعلمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  633نص المادة  في

الحالات  بعض ، خاصة فيبالنسبة لجمیع الأوامر الإستعجالیة الحال كما هوالوقتیة قابلا للطعن فیه 
وقد استنفذ كل  ،لأطرافأحد االتي یكون فیها السند التنفیذي المههور بالصیغة التنفیذیة صادرا في غیاب 

  .عن طریق التعلیق بلوحة الإعلانات بالمحكمة والبلدیة للمخاطبین بهطرق الطعن بعد تبلیغه 
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